كان كلامنا المتقدم في مفهوم الغاية، وقلنا: إن العلماء قسموا البحث إلى قسمين، فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم، أي هي قيد للحكم، أو غاية للموضوع، واتفقوا أن الكلام فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم يدل على المفهوم، أي الجملة تكون دالة على المفهوم، أما إذا كانت الغاية للموضوع فقد وقع خلاف في ذلك.

 والماتن (يحفظه الله): أشكل بإشكال مبدئي على أصل الاستدلال في ثبوت المفهوم للغاية، وكان إشكاله يبتني على أن الغاية لم ترد في كلمات العرب أو كلمات النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، والذي ورد في الشعر والنثر، والآيات والروايات، هو (حتى وإلى) وما أشبه هذين الحرفين، وورود (حتى وإلى) قد يقول قائل لايستفاد منه الغاية، وإنما هو أي الإتيان بـ(حتى وإلى) للاستمرار كما ذكر الماتن، فقولنا: سر إلى البصرة، أو نم إلى الليل، إنما يدل على طلب استمرار هذا الفعل إلى الليل، ويمكن أن تستمر في نومك حتى الصباح، لكن المطلوب هو أن يكون النوم إلى الليل، والسير حتى البصرة.
قال الماتن: إذا كانت (حتى وإلى) وضعتا للدلالة على الاستمرار، ولايستفاد منهما التقييد، وكون كل أداة من هاتين الأداتين دالة على الانتهاء للسير أو للفعل أو للحكم، إذا كان الأمر كذلك فلا يكون التقييد بـ(حتى وإلى) يدلل على المفهوم، واستفادة المفهوم لابد أن تكون ناتجة من قرينة خارجة عن مدلول اللفظ، ككون الاستعمال لدى العرب أو في الروايات يستفاد منه، من هذا الاستعمال، أن الفعل أو الحكم مغيى بحصول الليل أو بدخول الليل، فإذا استفيد من الاستعمال كان الاستعمال قرينة على أن الحكم مغيى، وأن الفعل المطلوب مغيى، فاستفادة الغاية ليس جاءٍ من وضع العرب العرباء، وإنما من استعمالاتهم، وأما الوضع، فلم يضعوا (حتى) ولا (إلى) ولا (اللام) ولا ما اشبه هذه الحروف للدلالة على الغاية للفعل أو الحكم، هذا هو إشكال الماتن.

ثم إن الماتن تراجع عن هذا الإشكال ببيان أوضحناه فيما تقدم، ونشير له في هذا اليوم باعتبار أن البحث يتعلق به، وخلاصة بيان الماتن كالتالي: صحيح أن العرب لم يضعوا (حتى وإلى) للغاية، ولكن الوضع شيء والاستعمال شيء آخر، فبما أنه استعمل العرب العرباء الفصحاء منهم (حتى وإلى) للتدليل بهما على الانتهاء للفعل أو للحكم ، فيكفينا استعمالهم ويغنينا ظاهر كلامهم في أن (حتى وإلى) قيدان يستفاد منهما الانتهاء للفعل أو للحكم، فإذا قبلنا بهذا الظهور الثانوي الناشئ من استعمال العرب لهاتين الأداتين ولما أشبههما أصبح استعمالهم يشكل قرينة، فإذا ورد (صم إلى الليل) أو (قم إلى طلوع الفجر) أو ما أشبه هذين التعبيرين سوف نستفيد التقييد بأن الصوم مغيى بدخول الليل، ولا صوم بعد دخوله، وهكذا الحال عندما نقول: سر إلى البصرة أو تحرك حتى الكوفة، فإذا كان الأمر كذلك فنستفيد ظهوراً ثانوياً من استعمالات العرب في أن (حتى وإلى) يستفاد منهما التقييد، وبالتالي الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وبناء على ذلك يكونا دالين على المفهوم، انتهى كلام الماتن.
وقال: لو لم يكن الحال كذلك، أي لم تدلا على الغاية، لم تدلا على التحديد لكان الإتيان بهما لغواً، ثم أشكل على نفسه بأن لهما فوائد، فلا ينحصر الاستعمال لهما في الدلالة على التحديد، فقال صحيح أن لهما فوائد، لكن بما أن وضعهما للديمومة والاستمرار، سر إلى البصرة، أي اجعل سيرك دائماً إلى البصرة، والفعل يدلل على الاستمرار (السير) فلابد أن تعطى وتضمن (حتى وإلى) شيئاً آخر غير الاستمرار، وهو التحديد.

ثم قال: وبناء على هذا لا يقال إننا ننفي اللغوية في المقام باعتبار وجود فوائد تترتب على استعمالي (حتى
وإلى) غير التحديد، لأننا نقول: وإن ترتبت عليهما فوائد، ولكن التحديد هو الظاهر من الاستعمال.

بعد أن أنهى كلامه (رفع الله مقامه) في هذا المطلب، وكان هذا المطلب بتلخيصه يتعلق في استعمال (حتى وإلى) كقيدين للحكم.

 ويدخل في البحث الثاني، وكلامنا هنا في استعمال الغاية كقيد للفعل، فهل أن استعمال الغاية كقيد للفعل يدلل على المفهوم (الانتفاء عند الانتفاء) أم لا؟

والفعل مثل: سر إلى الكوفة، والحكم مثل: صم إلى الليل، وقد يصعب إيجاد الفرق بين المثالين، ولكن الفارق حيثي، وليس جوهرياً، وكلاهما أمر، ولكن الفارق معنوي، ففي الأول التقييد للسير، وفي الثاني التقييد للوجوب، فالحيثية تختلف، فالوجوب (الصوم) قيدناه بكونه إلى الليل، والآخر قيدنا الفعل (الحركة) بكونها إلى الكوفة، فالفارق حيثي بينهما.

بعد أن أورد الماتن هذا قال: إذا كانت (حتى وإلى) وردتا كقيدين للفعل، فهل يستفاد منهما المفهوم أم لا مفهوم لهما؟

المحقق النائيني وتبعه المحقق الخوئي (رحم الله الأول وقدس الله سر الثاني، وأضاف عليهما من رحمته ما يستمر آناء الليل وأطراف النهار بامتنان منه تبارك وتعالى)، فهذان العلمان قالا: إن الإتيان بـ(حتى وإلى) كقيدين للفعل يكون كمفهوم الوصف،فكما أن الوصف لا مفهوم له، ويمكن عندما أقول: أكرم الإنسان العالم، فلا بأس لأن يثبت الإكرام للإنسان لكونه مجداً، لا لكونه عالماً، أو لكونه أديباً وليس لكونه عالماً، كذلك الحال عندما أقول: سر إلى البصرة، فيمكن أن يكون الكلام دالاً على ثبوت السير أيضاً إلى ما بعد البصرة، فالتقييد بـ (إلى) وكون المسار ورد فيه (إلى البصرة) لا يعني التحديد للسير بالبصرة، وإنما بحيث لو سار إلى ما بعد البصرة لكان سيره منافٍ للمطلوب، باعتبار أن تحديد السير ورد بالبصرة، ليس الأمر كذلك.
وقال الماتن: بل هذا هو الحق حتى فيما إذا كانت (حتى وإلى) وردا كقيدين للحكم، لأن الأصل فيهما أنهما لم يوضعا للتحديد، فلا يدلان على الغاية،لكن قلنا في كونهما وردا في الحكم، تقييد الحكم بهما يستفاد ظهور ثانوي بأنهما يدلان على التحديد، فإذاً الأصل الأولي سواءً وردا كقيدين للحكم أو قيدين للفعل لا يدلان على التحديد، هذا هو الأصل الأولي.

إذا كان الأمر كذلك، فهل هنا أصل ثانوي؟ بأن يكون الاستعمال فيما إذا وردتا (حتى وإلى) الاستعمال لهما في تحديد الفعل بكونه حده إلى البصرة، وحده إلى الكوفة، بحيث لو سار من طلب منه السير إلى ما بعدهما لما كان ممتثلاً لخروج ما بعدهما عن الحد، الأمر كذلك أم لا؟

قال الماتن: بادئ ذي بدء، نحن نحتمل الأمرين في البدء، أن يكون ما بعد البصرة داخلاً فيما قبل البصرة، فلما أطلب منك السير إلى البصرة، يمكن أن يكون هذا السير، أورد بعد طلباً آخر وأقول لك: أيضاً سر إلى الكوفة، حتى إذا وصلت إلى البصرة سر إلى الكوفة، ولا يتنافى طلبي الثاني مع طلبي الأول،بل يمكن أن تكون (حتى) بذاتها أو (إلى) بذاتها دالة على الاستمرار إلى ما بعد البصرة وإلى ما بعد الكوفة، هذا ممكن ولكن الذي ينبغي التوجه إليه بأن الاستعمال في العرف جارٍ على التحديد بـ(حتى وإلى) بحيث يرى العرف أن ما بعد (حتى) وما بعد (إلى) خارج عن الفعل المطلوب، وإذا كانت هذه رؤيا للعرف، سوف نستفيد التحديد بـ(حتى وإلى)، ويكون التحديد بهما كالتحديد بهما فيما إذا كانا غاية للحكم، هذه فكرة الماتن، فيكون لدينا ظهور ثانوي في (حتى وإلى) إذا وردتا غاية للفعل، يكون لدينا ظهور ثانوي، يدلل هذا الظهور الثانوي على التحديد بهما، وأنهما يدلان على الغاية ويستفاد منهما المفهوم، وحينئذٍ إيراد (حتى) وإيراد (إلى) وإيراد ما أشبههما من أدوات يدلل بدلالة واضحة في ظهورها جلية في معناها أن ما بعد (حتى) خارج عن المطلوب، وأن المطلوب ينتهي بـ(حتى) وأن (حتى) دالة على التحديد، وهذا الظهور الثانوي حينئذ يستفاد منه المفهوم كما استفيد المفهوم باستعمال حتى وإلى كقيدين للحكم.

ثم يعطينا الماتن تطبيقات عملية من خلالها يجلي لنا المطلب، وذلك في موارد استعمال (حتى وإلى) كقيدين للفعل يستفاد منهما التحديد، ويقول الماتن: إن إيراد الكلام مشتملاً على (حتى وإلى) ودالاً على المفهوم له مراتب في الظهور، أو ظهور له مراتب مختلفة، فتارة يكون الظهور بين الوضوح، أوضح بدرجات كبيرة، وتارة يكون الوضوح أقل، وتارة نحتمل أن يكون الإتيان بـ(حتى وإلى) دالاً على المفهوم أو غير دال على المفهوم، أي يتساوى، ولابد في تعيين ظهوره في المفهوم من إيراد قرينة تدلل على أن الاستعمال لـ(حتى وإلى) يستفاد منه المفهوم في المقام، هذه الأمثلة يقول: 

المثال الأول: فيما إذا كان استعمال (حتى) أو استعمال (إلى) كان الجزء المغيى (إلى كذا) الغاية هي بعض من المغيى، مثل إذا ورد قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، فهنا المطلوب هو أجزاء، أي صم أول جزء من النهار، ثم الثاني ثم الثالث إلى الجزء الأخير، حتى يدخل الليل، ومعناه أن الجزء الأخير هو بعض من الأجزاء السابقة التي وجب صومها، أو إذا قلت لك مثلاً: اغسل المسجد جزءاً جزءاً أو شبراً شبراً أو متراً متراً أو ذراعاً ذراعاً حتى نصفه، فهذا النصف الذي هو خط في المسجد، سيكون ما قبل النصف، جزء من تلك الأجزاء المطلوب أن تغسل، ففي مثل هذا توجد فيه دلالة على التحديد، وأن ما بعد (حتى) خارج عن المطلوب، وبالتالي دلالة على الانتفاء عند الانتفاء.

قال الماتن: وحيئنذ لاينبغي التأمل في ظهور (حتى) وظهور (إلى) في المفهوم مع وحدة الحكم، بأن كان الحكم بالإضافة إلى أجزاء الزمان بدلياً، كما لو قيل: يجب أن تجلس في المسجد ساعة، ساعة محددة، من طلوع الشمس إلى الظهر أو إلى غروبها، فنحن نعرف أن (ساعة) أي على نحو البدل، فيمكن أن أجلس الساعة الأولى من النهار ويمكن أن أجلس الساعة الحادية عشر قبل الغروب، لكن يوجد تحديد على أن يكون فعلي الذي هو الجلوس المطلوب أن يقع فيما بين هذين الحدين منذ الصباح من طلوع الشمس إلى غروبها، يقول قطعاً في هذا المثال دلالة (إلى) على المفهوم بينة في وضوحها وواضحة في بيانها.
وأيضاً قال: أو مجموعياً ارتباطياً، كما في قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فواضح أن المطلوب هو أن تصوم جميع ساعات النهار، لكن الصوم لا يتحقق إلا أن تكون بعض الساعات مرتبطة ببعضها الآخر، فأنت لا تقدر أن تصوم  إلى نصف النهار وتقول أنا امتثلت نصف الواجب، ولذلك يقول هذا واجب ارتباطي، أي أن بعض أجزائه يرتبط ببعضها الآخر، فلا يتحقق الكل إلا بالإتيان بجميع وتمام الأجزاء.

قال الماتن: كما لو قيل: يجب أن تجلس في المسجد ساعة من طلوع الشمس إلى الظهر، أو مجموعياً ارتباطياً، كما في قوله تعالى: ( ثم أتموا الصيام إلى الليل)، لأن مقضى إطلاق متعلق الحكم تحديد الحكم سعة وضيقاً على طبق القيود المأخوذة في الخطاب، وهنا القيود المأخوذة في الخطاب بأن يجب عليك الجلوس ساعة من طلوع الشمس إلى غروبها أو إلى الظهر.

قال: تحديد الحكم سعة وضيقاً على طبق القيود المأخوذة في الخطاب، مدون خصوصية لأدوات الغاية التي هي (حتى وإلى)، فلو كان بدلياً كان مقتضى هذا الحكم الذي طلب أن يؤتى بجزء منه على نحو البدل مع بقية الأجزاء الأخرى الزمانية أو المكانية، فالمطلوب ما هو؟ 

قال: كان مقتضاه تعين الامتثال بفرد من الماهية المقيدة التي أخذت مورداً للتكليف، والاجتزاء بهذا الجزء، وينتهي المطلب بأن تكون قد جلست ساعة فيما بين الطلوع إلى الغروب أو ما بين الطلوع إلى الظهر بلا فرق، لأنه تحديد.

وإن كان مجموعياً، مثل (ثم أتموا الصيام إلى الليل) كان مقتضاه الاجتزاء بالماهية المذكورة، وعدم لزوم ما زاد عليها، المستلزم لانتفاء وجوب الصوم بدخول الليل.
لكن لو كان استغراقياً مثل المثال الذي أوردناه، بأن يكون المفروض أن تغسل كل شبر من المكان، فقلت لك: اغسل المسجد شبراً شبراً إلى النصف، فكل شبر في الحقيقة مطلوب على نحو الاستقلال.

 وأما لو كان الحكم متعدداً لكونه بالإضافة إلى أجزاء الزمان استغراقياً، انحلالياً، راجعاً إلى أحكام متعددة بعدد هذه الأشبار المطلوبة أو الأمتار المطلوبة، كما لو اتفقت مع صباغ بأن يصبغ لك المتر بخسين ريالاً، فإذا طلبت منه أن يصبغ هذه الغرف العشر، فلو بدأ ثم انقطع عمله، فتأتي لتمتر، فمعلوم أن الأجرة ستكون حسب الإتفاق إلى ما أنجزه من العمل.

ولذلك قال: وأما لو كان الحكم متعدداً لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان استغراقياً انحلالياً راجعاً إلى أحكام متعددة بعددها، الزمان أو المكان، بلا فرق، فتارة بلحاظ أجزاء الزمان وتارة بلحاظ أجزاء المكان كما في مثالنا، فلكل منها إطاعته ومعصيته، فالإطلاق إنما يقتضي ثبوت الحكم للفعل في كل جزء من أجزاء الزمان أو المكان الواقعة قبل مدخول الأداتين، قبل (حتى وإلى) من دون نظر إلى غيره، فهذا لاينهض بنفي الحكم عما بعده، فيمكن  أقول لك: الآن صم إلى الليل، والمطلوب مثلاً من الصوم أن يكون كل ساعة بالاستقلال، وليس على نحو الارتباط المجموعي، ولكن لما أحدد (إلى الليل) فلا يوجد دليل يقول إن ما بعد الليل ليس بمطلوب، إلا اللهم أن تكون عندي قرينة أخرى كما سوف يأتينا، فبالقرينة الأخرى يستفاد أن الصوم هنا معلل بأن يكون في النهار، فإذا انقضى النهار فلا يجب عليّ صوم الليل إلا بدليل ثاني يدلل غير هذا الدليل.

وللكلام تتمة ستأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
